
 موقف المنصة النسوية من قوانين إلغاء
عقوبة الإعدام والعفو العام والإعلام

تابعــت المنصــة النســوية في لبنــان القــوانين التي أقرّهّــا مجلــس النــواب في جلســته التشريعيــة في 11 و 12 آب 
2026، ولا ســيما قانــون إلغــاء عقوبــة الإعــدام، وقانــون منــح العفــو العــام وتخفيــض بعــض العقوبــات بصــورة 

اســتثنائية، وقانــون الإعلام.

ــرى المنصــة النســوية وهــي إطــار تنســيقي يضــم  ــاًً في مضامينهــا وآثارهــا، ت وإذ تتفــاوت هــذه القــوانين جذري
ــة، أن تقييمهــا لا يمكــن أن ينفصــل عــن ســؤال  ــة ونســوية وإعلامي ــادرات ومؤسســات حقوقي منظمــات ومب

ــل في تطبيقهــا؟ ــاًً، ومــن يتحمــل كلفــة الخل ــان؟ ومــن تحمــي القــوانين فعلي ــد في لبن ــة نري أســاسي، أي عدال

بالنســبة إلينا، المقاربة النســوية للعدالة لا تعني المطالبة بعقوبات أقسى لمجرد العقاب، كما لا تعني التســاهل 
مــع الجرائــم تحــت عناويــن إنســانية أو سياســية. العدالة النســوية هــي منظومة تحمــي الحق في الحيــاة والكرامة، 
وتضمــن المحاكمــة العادلــة، وتصــون حقــوق الضحايــا والناجيــات، وتحاســب مرتــكبي الجرائــم مــن دون تمــييز أو 

حمايــة سياســية أو طبقيــة أو طائفية.

ومن هذا المنطلق، تعلن المنصة التالي:

أولًاً: إلغــاء عقوبــة الإعــدام خطــوة حقوقية تاريخية يجب أن تســتكمل بــإصلاح منظومة 
العدالة

ترحــب المنصــة النســوية بإلغــاء عقوبــة الإعــدام في لبنــان، وتــرى فيــه تقدمــاًً حقوقياًً مهمــاًً وانســجاماًً مع الحق 
في الحيــاة ومــع المســار العالمــي المتجــه نحــو إلغــاء هــذه العقوبة القاســية وغير القابلــة للتراجع.

ــكبي  ــة لمرت ــة وصارم ــبة جدي ــة بمحاس ــدام وبين المطالب ــة الإع ــض عقوب ــض بين رف ــة أي تناق ــرى المنص ولا ت
جرائــم قتــل النســاء والعنــف ضدهــن، فإلغــاء الإعــدام لا يــعني إلغــاء المحاســبة. فالخطــر الــذي تواجهــه النســاء 
ــزال تعــاني بــطء المحاكمــات، وضعــف  ــة الإعــدام، بــل عــن منظومــة لا ت في لبنــان ليــس ناتجــاًً عــن غيــاب عقوب
الحمايــة، والتفــاوت في الوصــول إلى القضــاء، وإمــكان تدخل النفوذ الســياسي والاجتماعي والمالي في مســارات 
العدالــة، إضافــة إلى إرث طويــل مــن التعامــل المتســاهل قانونيــا واجتماعيــاًً مــع أشــكال مــن العنــف القائــم على 

النــوع الاجتماعــي.

ــة المجتمــع المــدني النســوي في لبنــان مــن 48 منظمــة حقوق�يّـة وناشــطين وناشــطات في مجــال العمــل النســوي. جمعــت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة فى لبنــان هــذه  تتأل�ّـف منّصّ

دة  ــة بتنفيــذ جهــود متعــّدّ المنظمــات والأفــراد في أعقــاب انفجــار 4 آب بهــدف توحيــد الجهــود والنشــاطات الداعمــة لقضايــا النســاء . منــذ إنشــائها ، قــام أعضــاء وعضــوات المنّصّ

للمنــاصرة والمســاهمة في تطويــر خطــط الإصلاح والتعــافي وإعــادة إعمــار لبنــان. تــؤدي هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في لبنــان دور أمانــة سرّّ المنصــة ، حيــث يقــتصر دورهــا على 

ــل في القــرارات أو المحتــوى أو البيانــات أو أي مــواد يتــّمّ إنتاجهــا أو نشرهــا أو تقديمهــا مــن قبــل المنصــة . تســهيل عمــل المنصــة مــن دون التدّخّ
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ومــن هنــا، يجــب أن يشــكّّل إلغــاء الإعــدام بدايــة لمســار إصلاحــي يطبــق محاكمــات عادلــة ضمــن مهــل معقولــة، 
قضــاء مســتقل، حمايــة فعالــة للناجيــات والمبلّغّــات والشــهود، ضمــان حقــوق عــائلات الضحايــا، وعــدم التســاهل 
مــع جرائــم قتــل النســاء أو اســتخدام الأعــذار والظــروف المخففــة بصــورة تمييزيــة تــؤدي عمليــاًً إلى التقليــل مــن 

خطــورة هــذه الجرائــم.

كما تدعو المنصة إلى توضيح الطبيعة القانونية للعقوبة البديلة المســتحدثة بحســب القانون الجديد، أي عقوبة 
»الأشــغال الشــاقة المؤبــدة المشــددة« التي لا يــزال تعريفهــا فضفاضــاًً وغير واضــح إذ يجــب النظــر فيهــا لضمــان 

عــدم اســتبدال عقوبــة غير إنســانية بعقوبــة أخــرى غامضــة أو مخالفــة لمعــايير الكرامــة الإنســانية.

ــع المحاكمــات، والحــد مــن التوقيــف  يرتبــط ذلــك حكمــاًً بضرورة إصلاح الســجون اللبنانيــة وأوضــاع الاحتجــاز، وتسري
ــحترم حقــوق الســجينات والســجناء وكرامتهــم. الاحتياطــي المفــرط، واعتمــاد سياســات تأهيــل وإعــادة دمــج ت

إن دولةًً تحترم الحياة لا تعدم، لكنها أيضاًً لا تترك الضحايا من دون عدالة.

ثانياًً: قانون العفو العام بصيغته الحالية يكّرّس أزمة الإفلات من العقاب بدل معالجتها

المنصــة النســوية ليســت ضــد مبــدأ العفــو بصــورة مطلقــة، فقــد يكــون العفــو في ظــروف محــددة أداة لمعالجــة 
مظالــم واضحــة، ولا ســيما في حــالات التوقيــف المطــوّّل، أو في الجرائــم البســيطة، أو عندمــا تصبــح العقوبــة غير 
متناســبة مــع الفعــل المرتكــب. لكــن العفــو لا يمكــن أن يكون بــديلًاً عن القضــاء، ولا وســيلة لمعالجة انهيار الســجون، 

ولا تســوية سياســية بين القــوى والطوائــف.

ولهذا، تعارض المنصة قانون العفو العام بصيغته التي أقرّهّا مجلس النواب، لما يتضمنه من معايير واستثناءات 
فضفاضــة، ولأنــه يعيــد إنتــاج واحــدة مــن أخطــر مشــكلات النظــام اللبنــاني ونــعني تحويــل المســاءلة إلى اســتثناء، 

فيمــا يصبــح الإفلات مــن العقــاب هــو القاعدة.

فبعــد خمســة وثلاثين عامــاًً على العفــو العام الذي أعقب الحرب الأهليــة عام ١٩٩١ والذي كرّسّ منطق طيّّ صفحة 
ــة تكشــف  ــة انتقالي ــاء عدال ــدل بن ــت ثقافــة الإفلات مــن العقــاب ب الانتهــاكات مــن دون محاســبة، وأســهم في تثبي
الحقيقــة وتنصــف الضحايــا. لا يحتــاج لبنــان إلى عفــو جديــد مــبني على موازيــن القــوى والمصالــح الطائفيــة، بــل إلى 
دولــة قانــون قــادرة على إجــراء محاكمــات عادلــة وفي آجــال معقولــة، وإلى قضــاء مســتقل وإصلاح جــدي للســجون.

ــاب  ــل مــن ســيدفع ثمــن غي ــداًً، فــإن ســؤالنا ليــس فقــط مــن ســيخرج مــن الســجن؟ ب ــة النســوية تحدي ومــن الزاوي
المحاســبة؟

في المجتمعــات التي تعــاني أصلًاً اخــتلالًاً كــبيراًً في موازين القوة، تدفع النســاء والفئات الأكثر هشاشــة ثمناًً مضاعفاًً 
لضعــف دولــة القانــون. فالنســاء اللــواتي يتعرضــن للعنــف يحتجــن إلى مؤسســات تحميهــن وتحقــق في الانتهــاكات 

ــة المجتمــع المــدني النســوي في لبنــان مــن 48 منظمــة حقوق�يّـة وناشــطين وناشــطات في مجــال العمــل النســوي. جمعــت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة فى لبنــان هــذه  تتأل�ّـف منّصّ

دة  ــة بتنفيــذ جهــود متعــّدّ المنظمــات والأفــراد في أعقــاب انفجــار 4 آب بهــدف توحيــد الجهــود والنشــاطات الداعمــة لقضايــا النســاء . منــذ إنشــائها ، قــام أعضــاء وعضــوات المنّصّ

للمنــاصرة والمســاهمة في تطويــر خطــط الإصلاح والتعــافي وإعــادة إعمــار لبنــان. تــؤدي هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في لبنــان دور أمانــة سرّّ المنصــة ، حيــث يقــتصر دورهــا على 

ــل في القــرارات أو المحتــوى أو البيانــات أو أي مــواد يتــّمّ إنتاجهــا أو نشرهــا أو تقديمهــا مــن قبــل المنصــة . تســهيل عمــل المنصــة مــن دون التدّخّ



وتحاســب مرتكبيهــا. وعندمــا تتكــرس ثقافــة التســويات والعفــو وتخفيــف العقوبــات، تتراجــع الثقــة بإمــكان الوصــول 
إلى العدالــة، ويُُرســل إلى الضحايــا والناجيــات إشــعار واضــح بــأن حقوقهــن يمكــن أن تصبــح جــزءاًً من صفقة سياســية 

أوسع.

وتشــدد المنصــة على أن اســتثناء جرائــم قتــل النســاء مــن العفــو الــذي أعلــن عنــه القانــون هــو أمــر ضروري، لكنــه لا 
يكفــي إذا أتاحــت أبــواب أخــرى في القانــون تخفيــض عقوبــات مرتــكبي هــذه الجرائــم أو الاســتفادة مــن أحــكام أخــرى 
تــؤدي عمليــاًً إلى النتيجــة نفســها. المطلوب هو ضمــان ألا تتحول الصياغات الفضفاضــة أو آليات خفض العقوبات 

إلى مدخــل خلفــي للإفلات مــن المحاســبة.

وفي المقابــل، تكشــف أوضــاع الســجينات عــن وجــه آخــر للظلــم يجــب عــدم تجاهلــه. فوجــود نســاء أنــهين مــدد 
محكوميتهــن ولا يســتطعن الخــروج بســبب العجــز عــن دفــع غرامــات أو التزامــات ماليــة يكشــف عقابــاًً للفقــر لا يمكــن 
ــة  ــة، لكــن عبر إصلاحــات عادل ــون العفــو. معالجــة هــذه الحــالات واجب ــم يلحظهــا قان الدفــاع عنــه وهــذه ظلامــة ل

ــة. ــون عفــو واســع يخضــع لتســويات سياســية وطائفي ــذ، لا عبر قان ــات والتنفي ودائمــة في نظــام العقوب

فالفئــات التي تملــك دعمــاًً سياســياًً أو طائفيــاًً غالبــاًً مــا تكــون الأكثر قــدرة على تحويــل العفــو إلى مكســب، فيمــا تبقى 
الفئــات الأقــل نفــوذاًً عالقــة في النظــام نفســه الــذي أنتــج الظلــم أصلًاً.

كذلــك، فــإن أزمــة اكتظــاظ الســجون والتوقيــف المطــوّّل لا تُُحــل دوريــاًً بإفــراغ الســجون، بــل بــإصلاح أســباب امتلائهــا 
ونــعني بــطء القضــاء، الإفــراط في التوقيــف الاحتياطــي، عــدم تناســب بعــض العقوبــات، غيــاب البدائــل عــن الســجن، 

ورداءة ظــروف الاحتجــاز.

وعليــه، تطالــب المنصــة النســوية رئيــس الجمهوريــة باســتخدام صلاحياتــه الدســتورية وطلــب إعادة النظــر في قانون 
العفــو العــام، تمهيــداًً لإعــادة صياغتــه وفــق معــايير واضحــة وشــفافة وحقوقيــة، تحمــي حقــوق الضحايــا، وتمنــع 

الإفلات مــن العقــاب، وتعالــج في الوقــت نفســه المظالــم الحقيقيــة للموقــوفين والمحكومين.

ثالثاًً: لا مساحة نسوية حرة من دون إعلام حر

ــة  ــة الصحافــة وحري ــة تتجــاوز القطــاع الإعلامــي وحــده، فحري ــون الإعلام مــن زاوي تنظــر المنصــة النســوية إلى قان
التعــبير ليســتا شــأناًً مهنيــاًً خاصــاًً بالصحافــيين والصحافيــات. إنهمــا شرط أســاسي لعمــل المجتمــع المــدني والحــركات 
الحقوقيــة والنســوية، وللقــدرة على كشــف العنــف والتمــييز والفســاد والانتهــاكات وإيصــال أصــوات النســاء والفئــات 

المهمشــة إلى المجــال العــام.

وتســجل المنصــة إيجابيــاًً عــدداًً مــن الإصلاحــات التي جــاء بهــا القانــون الجديــد، ومــن بينها تعزيــز المســؤولية المدنية 
بــدلًاً مــن الجزائيــة في قضايــا الــنشر، وحمايــة المصــادر الصحافيــة، وتوســيع نطــاق الحــق في التعــبير، وتســهيل إنشــاء 

المؤسســات الإعلاميــة، وتكريــس حريــة العمــل النقابي.

ــة المجتمــع المــدني النســوي في لبنــان مــن 48 منظمــة حقوق�يّـة وناشــطين وناشــطات في مجــال العمــل النســوي. جمعــت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة فى لبنــان هــذه  تتأل�ّـف منّصّ

دة  ــة بتنفيــذ جهــود متعــّدّ المنظمــات والأفــراد في أعقــاب انفجــار 4 آب بهــدف توحيــد الجهــود والنشــاطات الداعمــة لقضايــا النســاء . منــذ إنشــائها ، قــام أعضــاء وعضــوات المنّصّ

للمنــاصرة والمســاهمة في تطويــر خطــط الإصلاح والتعــافي وإعــادة إعمــار لبنــان. تــؤدي هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في لبنــان دور أمانــة سرّّ المنصــة ، حيــث يقــتصر دورهــا على 

ــل في القــرارات أو المحتــوى أو البيانــات أو أي مــواد يتــّمّ إنتاجهــا أو نشرهــا أو تقديمهــا مــن قبــل المنصــة . تســهيل عمــل المنصــة مــن دون التدّخّ



ــم والحبــس  ــق الجــدي مــن المــادة 104 التي أبقــت البــاب مفتوحــاًً أمــام التجري لكــن هــذه المكتســبات لا تلغــي القل
بســبب مــا يوصــف بـ»المعلومــات الكاذبــة« أو »المضللــة«، مــن دون ضمانــات وتعريفــات دقيقــة بمــا يكفــي لمنــع 

الاســتخدام التعســفي.

بالنسبة إلى حركة نسوية وحقوقية، لهذه المسألة بعد خاص.

فالصحافيــات والناشــطات والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان يواجهــن أصلًاً أشــكالًاً متزايــدة مــن الترهيــب والتشــهير 
والعنــف الرقمــي والحــملات المنظمــة، وغالبــاًً مــا تأخــذ الهجمــات عليهــن طابعــاًً جنســياًً أو شــخصياًً يســتهدف 

الســمعة والعائلــة والحيــاة الخاصــة بهــدف إســكاتهن.

وفي مثــل هــذه البيئــة، لا يجــوز أن تتحــول مكافحــة التضليــل إلى أداة إضافيــة يمكــن اســتخدامها ضــد مــن يكشــفن 
الانتهــاكات أو ينتقــدن أصحــاب الســلطة والنفــوذ.

مواجهــة الأخبــار الكاذبــة ضرورة ديمقراطيــة، لكــن الحقيقــة لا تُُحمــى بالســجن، ولا تُُحمــى بإعطاء الســلطات نصوصاًً 
فضفاضــة لتحديــد مــا هــو صحيــح وما هــو كاذب.

لذلــك تدعــو المنصــة إلى تعديــل المــادة 104 بمــا ينســجم بصــورة كاملــة مــع المعــايير الدوليــة لحريــة التعــبير، وإلى 
ضمــان أن يكــون تطبيــق قانــون الإعلام محكومــاًً بمبــدأ حمايــة حريــة الصحافــة والتعبير، لا توســيع إمكانــات ملاحقة 

الصحافــيين والصحافيــات والناشــطين والناشــطات وحمايــة اصحــاب النفــوذ والمصالــح.

العدالة التي نريدها

تكشــف القــوانين الثلاثــة، رغــم اختلافهــا، ســؤالًاً واحــداًً يتجــاوز النصــوص التشريعيــة نفســها وجوهــر الســؤال هــو، هــل 
يــبني لبنــان منظومــة حقــوق وعدالــة متماســكة، أم يواصــل معالجــة أزماتــه بالقــوانين المجتزأة والتســويات؟

بالنسبة إلى المنصة النسوية، لا يمكن فصل حقوق النساء عن بنية الدولة ومؤسساتها.

لا حماية للنساء من دون قضاء مستقل وفعّّال.

لا عدالة للضحايا في ظل ثقافة الإفلات من العقاب.

لا إصلاح للسجون عبر العفو الدوري.

ولا حركة نسوية حرة في فضاء تُُهدََّد فيه حرية الإعلام والتعبير.

نريد دولة لا تقتل باسم العدالة، ولا تعفو باسم السياسة، ولا تُُسكت الأصوات باسم مكافحة الأخبار الكاذبة.

ــة المجتمــع المــدني النســوي في لبنــان مــن 48 منظمــة حقوق�يّـة وناشــطين وناشــطات في مجــال العمــل النســوي. جمعــت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة فى لبنــان هــذه  تتأل�ّـف منّصّ

دة  ــة بتنفيــذ جهــود متعــّدّ المنظمــات والأفــراد في أعقــاب انفجــار 4 آب بهــدف توحيــد الجهــود والنشــاطات الداعمــة لقضايــا النســاء . منــذ إنشــائها ، قــام أعضــاء وعضــوات المنّصّ

للمنــاصرة والمســاهمة في تطويــر خطــط الإصلاح والتعــافي وإعــادة إعمــار لبنــان. تــؤدي هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في لبنــان دور أمانــة سرّّ المنصــة ، حيــث يقــتصر دورهــا على 

ــل في القــرارات أو المحتــوى أو البيانــات أو أي مــواد يتــّمّ إنتاجهــا أو نشرهــا أو تقديمهــا مــن قبــل المنصــة . تســهيل عمــل المنصــة مــن دون التدّخّ


